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الحكومة: 8 مخالفات في استجواب الكندري لرئيس الوزراء

سلطان العبدان

الشــؤون  ناقشــت لجنة 
امــس تكليــف  التشــريعية 
المجلس بدراسة مدى دستورية 
الاستجواب المقدم من النائب 
د.عبدالكريم الكندري الى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر المبــارك والمكون من 3 

محاور.
وأكــد وزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الامة 
د.فهد العفاسي ان الاستجواب 
تضمن 8 مخالفات دستورية 
تفقده اهم شــروطه وأركانه 
وشــابه الكثير من المخالفات 
التــي تخرجــه  والشــبهات 
تماما عن الاطار الذي رسمه 
الدســتور وحــدد شــروطه 
وضوابطه. وقال العفاسي في 
مذكرة قدمها الى اللجنة امس، 
وحصلت »الأنباء« على نسخة 
منها، ان مقدمة الاســتجواب 
تضمنــت الكثيــر من الخلط 
والمغالطات ومنها الخلط بين 
اختصاصــات رئيس مجلس 
الوزراء واختصاصات مجلس 
الوزراء، وكذلك تضمنت خلطا 
بين السياســة العامة للدولة 
والسياسة العامة للحكومة. 
وأكد الوزير ان الاســتجواب 
يخالف المادة 98 من الدستور 
والمذكرة التفسيرية، فضلا عن 
انــه لا يجــوز ان يكون محل 
الاســتجواب ما هو مطروح 
على احدى اللجان البرلمانية 

الا بعد تقديم تقريرها.
واشار الى ان هناك نوعا 
مــن عــدم الالتــزام بنطــاق 
المسؤولية السياسية لرئيس 
مجلس الوزراء بخروج محاور 
الاستجواب عن الاختصاص 
الدستوري المقرر لسمو رئيس 

الوزراء.
والى تفاصيــل المخالفات 
الثمانية في مذكرة الحكومة:

تقريــر مقــدم الــى لجنة 
التشــريعية  الشــؤون 
والقانونيــة بمجلــس الأمة 

الموقر في شأن.
الاســتجواب المقــدم إلــى 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الأمــة  مــن عضــو مجلــس 
د.عبدالكريم الكندري بتاريخ 

.2019/4/30
- بتاريخ 2019/4/30 قدم 
د.عبدالكــريم الكندري عضو 
مجلس الامة الموقر استجوابا 
لسمو رئيس مجلس الوزراء 
متضمنا مقدمة وثلاثة محاور:

احتوت المقدمة على عنوان: 
الاساس الدستوري لمسؤولية 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
اســتعرض فيها الاستجواب 
احــكام الدســتور ومذكرتــه 
التفســيرية فــي خصــوص 
مســؤولية رئيــس مجلــس 
المقدمــة  الــوزراء وتضمــن 
الاتهامات التالية لسمو رئيس 

مجلس الوزراء.
1 ـ قيامه بتعريض السياسة 
العامة للحكومــة للإرباك أو 
التــردد أو عدم الوضوح في 

منهجها ورؤيتها وبرامجها.
2 ـ تسبب بسوء تشكيل 
مجلــس الــوزراء في ضعف 
تماســك الحكومــة وفقدانها 
القدرة على اتباع السياسات 
التي من شأنها تنفيذ برنامج 
عمــل الحكومــة وتحقيــق 
القرارات والسياسات العامة.
3 ـ اخفاق رئيس الوزراء 
وتقصيــره فــي تبنــي نهج 
واضــح متمثل في سياســة 
عامة لحكومة مستقرة لا تتأثر 

بتغير الوزراء.
4 ـ عدم قدرته على الدفاع 
عن سياساته امام مجلس الأمة 

لغيابه عن جلساته.
وانتهت المقدمة إلى ان نهج 
رئيس مجلس الوزراء وعدم 
الوضوح في السياسة العامة 
صاحبــت جميــع الــوزارات 
السبع منذ اول تشكيل حكومة 
في 2011 حتى الآن وبما يجعل 
الموضوعات محل الصحيفة 
ـ حســب ادعاء الاســتجواب 
»متصلة بقضايا وسياسات 
وقــرارات عامــة منــذ لحظة 
تكليفه حتى لحظة صعوده 
المنصة في هذا الاســتجواب 
طالما انــه لم يعــدل عنها أو 
يقــوم بتغييرهــا ومازالــت 
قائمــة، وان اســتمرارها مع 
تشــكيل الحكومــة الجديدة 
يولد مسؤولية رئيس مجلس 

الوزراء عنها«.
ثــم تضمن الاســتجواب 

المحاور التالية:
ـ  الأول  المحــور  أولا: 
بعنــوان غيــاب السياســة 
العامة للحكومة والتنازل عن 
اختصاصــات رئيس مجلس 
الــوزراء الى جهــات اخرى، 

وتضمن الاتهامات التالية.

الثالــث:  ثالثــا: المحــور 
بعنوان اخفاق رئيس مجلس 
الوزراء في الدفاع عن الهوية 

الوطنية:
ـ غياب السياســة العامة 
والتخبط في ملف الجنسية.

ـ الابتزاز السياسي )سحب 
ثم إعادة لأسباب سياسية(.

ـ صدور اتهام على لسان 
رئيس مجلــس الأمة بوجود 
حــالات تزوير ـ وعــدم قيام 
رئيس الــوزراء بالتحقق من 
الاتهام )زيــادة غير طبيعية 
في عدد الســكان( )400 ألف 

جنسية(.
وبالجلســة المنعقدة يوم 
الثلاثاء 2019/5/14 وافق مجلس 
الامة على احالة الاستجواب 
الى لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونيــة بمجلــس الامــة 
لدراســته والتقريــر بمــدى 

دستوريته.
وقــد أعُــد هــذا التقريــر 
للتفضل بالعرض على اللجنة 

البرلمانية.
نعــرض فيــه لمفهوم حق 
والنصــوص  الاســتجواب 
التي  الدســتورية والقرارات 
اصدرتها المحكمة الدستورية 
اتباعها  الواجــب  بالضوابط 
ثــم  الاســتجواب،  لصحــة 
للعيــوب الدســتورية التــي 
الماثل  لحقــت بالاســتجواب 
القواعــد  بســبب مخالفتــه 
والضوابط السابقة بحسبان 
ذلك امرا ضروريا وواجبا حتى 
تكون كل الممارسات البرلمانية 
متفقة واحكام الدستور سواء 

في الحاضر او المستقبل.

مقدمة
يشكل حق الاستجواب اهم 
مظاهــر الرقابة لمجلس الامة 
علــى اعمــال الحكومة، وفيه 
تتجلى المســؤولية الوزارية 
بأوضح مظاهرها تعبيرا عن 
مساهمة الامة في ادارة شؤون 
البلاد من خلال الاشراف على 
قيام الوزراء بمهامهم المقررة 
في المادة 130 من الدستور من 
القيام بشؤون وزارتهم وتنفيذ 
العامــة للحكومة  السياســة 
فيها ورسم اتجاهات الوزارة 
والاشراف على تنفيذها، وذلك 
بالنســبة لمهام الوزارة التي 
عهد بها حضرة صاحب السمو 
امير البلاد حفظه الله ورعاه 
لكل منهم في مرسوم تشكيل 

الوزارة.
فالوزير بحكم مسؤوليته 
امــام مجلس الامة مســؤول 
سياســيا عن اعمــال وزارته 
باعتباره الرئيس الاعلى لهذه 
الــوزارة يخضع فــي جميع 
الاعمال التي يمارسها في الامور 
الداخلة في اختصاصاتها لهذه 
السياســية ويكون  الرقابــة 
اســتجوابه عنها وفقا للمادة 

100 من الدستور.
علــى ان هــذا الحــق فــي 
ان  يجــوز  لا  الاســتجواب 
تكون ممارســته خارج اطار 
الشرعية الدستورية واحترام 
النصوص الدستورية والمبادئ 
القانونية والاعراف المستقرة 

ومن الضوابط التي نص 
عليها قرار المحكمة الدستورية 
في طلب التفسير الدستوري 
رقــم 8 لســنة 2004 بتاريخ 
التفســير  2004/10/9 وطلب 
رقــم 10 لســنة 2011 بتاريخ 

2011/10/20 التالي:
1 ـ ان حــق الاســتجواب 
»اساسه القانوني الرغبة في 
تحقيق المســؤولية الوزارية 
السياسية امام المجلس النيابي 
بطريقة فعالة، وبعبارة اخرى 
تحقيق رقابة الامة على اعمال 
واداء الحكومة، فكل ما يخرج 
عن تحقيق هذا الغرض الاصلي 
لا محل له في المجلس النيابي«.

2 ـ انــه لا وجــه للقــول 
»ان حــق عضو مجلس الامة 
في تقــديم الاســتجواب غير 
محــدود، فالواقــع ان جميع 
الحقوق لها حدود من حسن  
الاستعمال، فإذا تجاوزت هذه 
الحدود انقلبت الى ضدها وفقد 

صاحبها الحق فيها«.
3 ـ انــه »وان كان لعضو 
مجلس الامة حق الاستجواب 
كلمــا دعــت الحاجــة اليــه، 
واقتضت له ضرورة وأهمية، 
كما له تخير الوقت المناســب 
لاســتعماله وكذلــك اختيار 
توجيهه الــى رئيس مجلس 
الوزراء او الــى وزير بعينه 
واختيــار موضوعه، كل ذلك 
بحســب تقدير عضو مجلس 

الامة«.
4 ـ ان إمطار الحكومة بوابل 
من الاستجوابات في المجلس 
النيابي من غيــر ضرورة او 
اهميــة يعطــل الحكومة عن 
اعمالها ويضيع على المجلس 
النيابــي وقته فــي مثل هذه 
الاســتجوابات ويقلــل مــن 

قيمتها.
5 ـ ان يكــون اســتجواب 
الوزير عن الامور الداخلة في 
اختصاصه وعن اعمال وزارته 
والاشراف على شؤونها وقيامه 

بتنفيذ السياسة العامة
للحكومــة فيهــا، ورســم 
اتجاهــات الوزارة وإشــرافه 
على شــؤونها وعما يمارسه 
من ســلطة متاحة له قانونا 
في مجال التوجيه والإشراف 
والرقابة على المؤسسات العامة 
والهيئــات العامــة والإدارات 
المستقلة التابعة له او الملحقة 
به او بوزارته لتنفيذ السياسة 
العامة للحكومة وبمراعاة القدر 
الذي منح قانونا للوزير من 
السلطة والاختصاص بالأعمال 
المراد استجوابه عنها بما يمكنه 
من القــدرة علــى الإتيان بها 
وينحصر ذلك في أحد أمرين:
ـ مخالفتــه للدســتور او 

القانون.
ـ او امتناعه عن اتخاذ أمر 

أوجبه القانون عليه.
وخارج هذين الأمرين من 
الناحية الموضوعية لا يجوز 

استجواب الوزير.
للنظــم  انــه طبقــا  ـ   6
الســلطة  فــإن  الدســتورية 
توجب المســؤولية وتنتجها 
لزومــا فهــي كالظــل الظليل 
لا تبعــد عنهــا ولا تفارقهــا، 

واجب ترســخ واستقر وفق 
المبادئ الدستورية والاعراف 
البرلمانيــة، وهي مســؤولية 
اعضاء مجلــس الامة جميعا 

بما فيهم الحكومة.
وفي سبيل ذلك، فقد انتهت 
لجنة الشــؤون التشــريعية 
والقانونيــة بمجلــس الامــة 
في تقريرهــا رقم 13 في دور 
الانعقــاد العــادي الرابع من 
التاســع  التشــريعي  الفصل 
الــى اختصاصهــا بالجانــب 
الدستوري في اعمال المجلس، 
وان هذا هو اختصاص اصيل 
لهــذه اللجنــة بوصفهــا اداة 
المجلــس تقدم لــه العون في 
تفســير نصوص الدســتور، 
وانــه لا يجــوز تحديد موعد 
لمناقشة اســتجواب في حالة 
الدســتور  مخالفتــه لاحكام 
طالما انــه لم يكن مســتوفيا 
لشــرائط الاســتجواب كمــا 
الدســتور وحددتها  حددهــا 
اللائحة الداخلية، وان المسائل 
التــي تدخل فــي موضوعات 
الاســتجواب ومــدى صحــة 
الوقائع التي اسندها للوزير 
فــإن مجالهــا عنــد مناقشــة 
الاســتجواب لا عنــد تحديد 

موعد مناقشته.

 أولا: المبادئ الدستورية
المتعلقة بالاستجواب

جدير بالتنويه ان بعض 
الضوابط التي قررتها المحكمة 
الدســتورية في شــأن صحة 
البرلمانــي يتعــن  الســؤال 
الاخذ بها وتطبيــق احكامها 
علــى الاســتجواب بالاضافة 
الــى تلــك التــي قررتهــا من 
ضوابــط الســؤال البرلمانــي 
تمثل في الوقت ذاته ضوابط 
للاســتجواب من بــاب اولى، 
باعتبار ان المقصود بالسؤال 
البرلمانــي طلــب بيانــات او 
اســتفهام عن امر محدد يريد 
السائل الوقوف على حقيقته 
او استفســار عن مســألة او 
او واقعــة  موضــوع معــن 
بذاتها او اســتيضاح عن امر 
مجهول او مفروض ان السائل 
على الاقل يجهله، او توجيه 
نظره الــى امر من الامور، او 
التحذيــر من تصــرف ما، او 
لدرء خطر قد يتوقع حصوله، 
وينتهي السؤال بتقديم جوابه، 
ويقتصر امره فيما بين السائل 
والمســؤول دون غيرهما من 
اعضاء مجلس الامة، ولا يؤدي 
الى طرح الثقة بالمسؤول، في 
حين يعني الاستجواب توجيه 
النقد الى المستجوب وتجريح 
سياســته واتهامه بالتقصير 
في ممارسة اعماله ويستتبع 
مناقشــة محــاوره فيمــا بين 
جميع اعضــاء مجلس الامة، 
وقد يــؤدي الى طــرح الثقة 
بالمســتجوب، بما يلزم معه، 
عقلا ومنطقا ومن ثم قانونا، 
تطبيــق ضوابط الاخف على 
الاشد، وبالتالي يجب تطبيق 
الضوابط التي سنتها المحكمة 
الدستورية للسؤال البرلماني 
على الاستجواب، بالاضافة الى 
تلك التي قررتها للاستجواب.

»متغيرة بتغير الحكومات« 
وهــي »تعنــي الإطــار العام 
الذي تتخــذه الحكومة نهجا 
لهــا في توجيــه العمل الذي 
تســير على خطــاه وزارات 
الدولة ومصالحها وما تنوي 
الحكومة النهوض به من أعمال 
ومشروعات وخطط مستقبلية 
في المجــالات المختلفة والتي 
تضمنها الحكومة برنامجها 
وتقدمها الى مجلس الأمة عقب 
تشكيل كل وزارة جديدة حتى 
يتيســر للمجلس الإلمام بهذا 
البرنامج وإبــداء ما يراه من 

ملاحظات عليه«.
ـ ان لعضــو مجلــس   13
الوقــت  يتخيــر  ان  الأمــة 
المناسب لتوجيه الاستجواب، 
وان ذلــك منوط بــأن تكون 
السياســة العامــة للحكومة 
المراد استجواب رئيس مجلس 
الوزراء فيها قائمة ومستمرة 
باعتبــار انها هــي التي تهم 
المجلس للحكم لها او عليها.

14 ـ وأخيرا فإنه لا يجوز 
ان يكون من شأن الاستجواب 
بحسبانه سؤالا مغلظا التدخل 
فيما يتصل بأعمال الســلطة 
التنفيذية في تصريف شؤون 

سياسة الدولة الخارجية.
)يراجع في هذا المعنى قرار 
المحكمة الدستورية في الطلب 
رقم 3 لســنة 2004 ـ تفسير 
دستوري بجلسة 2005/4/11(.
وبدراســة ما ورد في هذا 
الاستجواب في ضوء ما تقدم 
يبين انه ولئن تمت صياغته 
كأنه مساءلة عن سياسة عامة 
للحكومة إلا انه في حقيقته 
قد فقد أهم شروطه وأركانه 
وشــابه الكثير من المخالفات 
التــي تخرجــه  والشــبهات 
تماما عن الإطار الذي رسمه 
الدســتور وحــدد شــروطه 
وضوابطــه وأكــدت عليهــا 
الدستورية لمساءلة  المحكمة 
رئيس مجلس الوزراء، لاسيما 
ان المســتقر عليه ان العبرة 
دائما في مجال التفسير تكون 
بالمقاصد والمعاني وليســت 
بالألفاظ والمباني، وذلك على 
النحو الذي سيبين فيما يلي:

ثانيــا: بســط  العيــوب 
الدستورية التي لحقت بمقدمة 
الاستجواب  تضمنت مقدمة 
الاستجواب المسماة الأساس 
الدستوري لمسؤولية رئيس 
مجلــس الــوزراء الكثير من 
الخلط والمغالطات في تطبيق 
النصوص الدستورية ومنها 

التالي:
1 ـ الصلاحيات الدستورية 
لصاحب السمو الأمير، حفظه 

الله ورعاه
تضمنت مقدمة الاستجواب 
اتهام رئيس مجلس الوزراء 
»بتسببه بسوء تشكيل مجلس 
الوزراء ضعفا في تماسكها من 
ثم فقدانها قدرتها على اتباع 
السياســات التي من شــأنها 
تنفيذ برنامج عمل الحكومة« 
وكان تعيين الوزراء وإعفاؤهم 
من إطلاقات الأمير وحده وفقا 
لنص المادة 56 من الدستور 
وبما يكون معه الاستجواب 

فالذي يباشــر السلطة يجب 
ان يكون مسؤولا عن مباشرتها 
والذي يساءل يجب ان يكون 
صاحب ســلطة واختصاص 
بما يخوله القدرة على القيام 
بإجراء او اتخاذ تصرف معين، 
وعلــى خلاف ذلك فــإن عدم 
الاختصاص يؤدي الى انعدام 
القدرة قانونا على الإتيان بهذا 
الإجراء او التصرف، وبالتالي 
فلا مســؤولية بلا ســلطة او 

اختصاص.
7 ـ أنه يجب ان تتوافر في 
وقائع الاســتجواب العنصر 
الزمني ومقتضاه »ان تكون 
الأعمــال والتصرفــات المراد 
الــوزراء  اســتجواب رئيس 

بشأنها ضمن اختصاصه
8 ـ أنــه يجــب ان »يكون 
موضوع الاستجواب واضحا 
ومنصبــا على وقائع محددة 
وألا يكــون غامضا مبهما، إذ 
ان مــن شــأن هــذا الغموض 
والإبهام تعذر حصر المعلومات 
التي يلزم جمعها اســتعدادا 
لمناقشــته، فضــا عــن ان 
المسؤولية الوزارية يجب ان 
تقــدم على عناصــر واضحة 
كي تثار مسؤولية المستجوب 
بشأنها، تحصر أسانيدها فلا 

يؤخذ على حين غرة«.
9 ـ انه »اذا كان الدســتور 
قد خوّل لعضو مجلس الأمة 
هذا الحق فإنه ليس معناه ان 
يتصرف كما يشاء او يهوى اذ 
ان الواقع انه مقيد بالمصلحة 

العامة وحسن الاستعمال«.
بــن  التعــاون  ان  ـ   10
الســلطات »لا يتحقــق مــع 
وبالتالــي  التصــادم،  دوام 
السياســية  فإن المســؤولية 
لــدى مجلس الأمــة إنما تقع 
علــى عاتق الــوزراء فرادى، 
وأخــذا بعين الاعتبار ان هذه 
المسؤولية لا ينبغي ان يساء 
فهمها بصرفها الى الأشخاص 

لا إلى الأعمال والمبادئ«.
11 ـ ان كل استجواب يراد 
توجيهــه لرئيــس مجلــس 
الوزراء ينحصــر نطاقه في 
مجال ضيق، وهو في حدود 
اختصاصه في السياسة العامة 
للحكومة، باعتبار ان رئيس 
مجلس الوزراء هو الذي يتكلم 
باسم مجلس الوزراء ويدافع 
عن هذه السياسة امام مجلس 
الأمــة، دون ان يتعــدى ذلك 
الى استجوابه عن أي أعمال 
تنفيذية تختص بها وزارات 
بعينهــا، او اي عمــل لوزير 
فــي وزارتــه، وإلا أصبحــت 
جميع الأعمــال التي تختص 
بها الــوزارات المختلفة محلا 
لاســتجواب رئيــس مجلس 
الوزراء عنها، وهو ما يتعارض 
مــع صريح حكم الدســتور، 
ويفضي الى سيل جارف من 
اســتجوابات لرئيس مجلس 
الوزراء، وفي ذلك ما فيه من 
عظيم الخطر بتعطيل الأعمال 

من غير حد ولا ضابط«.
12 ـ ان السياســة العامــة 
يرســمها  التــي  للحكومــة 
مجلس الوزراء ويسأل عنها 
رئيــس مجلس الــوزراء هي 

وقد نسب لرئيس الوزراء ما 
لا يملكه.

2 ـ الخلط بين اختصاصات 
الوزراء وبين  رئيس مجلس 
اختصاصات مجلس الوزراء:
مقدمــة  تضمنــت  فقــد 
الاستجواب خلطا واضحا بين 
اختصاصات مجلس الوزراء 
واختصاصات رئيس مجلس 
الــوزراء وذلك بادعــاء عدم 
قــدرة الحكومة علــى »اتباع 
السياســات التي من شــأنها 
تنفيذ برنامج عمل الحكومة 
وتحقيق قرارات وسياســات 
رئيس مجلس الوزراء العامة« 
فرئيس مجلس الوزراء ليست 
له سياسات وإنما هي سياسات 
الحكومة والتي يضعها مجلس 
الوزراء وليس رئيس مجلس 

الوزراء.
3 ـ الخلط بين السياســة 
العامــة للدولــة ـ والتي هي 
ثابتة وغير متغيرة ولا يسأل 
عنهــا رئيس مجلس الوزراء 
أمام مجلس الأمة ولا تخضع 
للرقابــة البرلمانيــة ـ وبــن 
السياســة العامــة للحكومة 
التــي هــي متغيرة حســبما 
قررت المحكمة الدستورية وهي 
التي يُسأل عنها رئيس مجلس 
الوزراء امام مجلس الأمة وذلك 
بادعاء الاستجواب »اذا تجاوز 
ما سبق إخفاق رئيس مجلس 
الــوزراء وتقصيره في تبني 
نهج واضح متمثل في سياسة 
عامــة للحكومة مســتقرة لا 
تتأثر بتغيير الوزراء« وهذه 
التي يشير إليها هي السياسة 
وليســت  للدولــة  العامــة 
السياســة العامــة للحكومة 
وهي ليســت محلا للمساءلة 
أمام مجلس الأمة ولا تخضع 

للرقابة البرلمانية.
وهذا هو ما أكدت المحكمة 
قرارهــا  فــي  الدســتورية 
التفسيري المشار إليه، حيث 
أشــارت الــى ان الحاصل ان 
العامــة  عبــارة »السياســة 
للدولــة« الــواردة بالمادة 58 
العامة  وعبــارة »السياســة 
الــواردة بالمادة  للحكومــة« 
معنــى  تســتويان  لا   123
ودلالة، فلفــظ »الدولة« إنما 
يعني الدولة بمعناها الواسع 
ولفظ »الحكومة« إنما يعني 
)الوزارة( وهــي الهيئة التي 
يتشكل منها مجلس الوزراء 
العامة  وعبــارة »السياســة 
للدولــة« أعــم وأشــمل فــي 
التعبير من عبارة »السياسة 
العامــة للحكومــة«، كمــا أن 
الأصل في السياســة العامة 
للحكومة أنها متغيرة بتغير 
الحكومات، بينما السياسات 
العامــة للدولة تتســم بقدر 
مــن الثبــات لمــدة طويلــة، 
وتتعلــق بالتوجهات العامة 
للدولة ذات الأهمية التي لها 
آثارها السياسية في الشؤون 
الداخلية والخارجية والمرتبطة 
بمصالح الدولة العليا للعمل 
على سلامة أمنها في الداخل 
والخارج وإقامة العدل وحفظ 
النظــام، وبالجملة ممارســة 
الدولة لوظائفها الرئيســية، 
أما السياسة العامة للحكومة 
التي يرسمها مجلس الوزراء 
فهــي تعنــي الإطــار العــام 
الذي تتخــذه الحكومة نهجا 
لهــا في توجيــه العمل الذي 
تســير على خطــاه وزارات 
الدولة ومصالحها وما تنوي 
الحكومة النهوض به من أعمال 
ومشروعات وخطط مستقبلية 
في المجــالات المختلفة والتي 
تضمنها الحكومة برنامجها 
وتقدمه الى مجلس الأمة عقب 
تشكيل كل وزارة جديدة حتى 
يتيســر للمجلس الإلمام بهذا 
البرنامج وإبــداء ما يراه من 

ملاحظات عليه.
4 - ادعاء الاستجواب في 
مقدمتــه ص2 منه عدم قدرة 
رئيس مجلــس الوزراء على 
الدفاع عن السياســة العامة 
للدولــة أمــام مجلــس الأمة 
وغيابه عن جلساته وهذا ادعاء 
غير صحيح، اذ انه فضلا عما 
ســبق أن تمت الاشــارة اليه 
ان السياسة المستقرة الثابتة 
هي السياســة العامة للدولة 
والتي لا يُســأل عنها رئيس 
مجلــس الوزراء أمام مجلس 
الأمة فإن الادعاء بأنه غير قادر 
على الدفــاع عنها أو الغياب 
عن جلسات مجلس الأمة هي 
عبــارات عامة غير صحيحة 
وتخالــف الواقــع واتهام من 

دون دليل.
5 - ادعى الاستجواب في 
مقدمته أن »الموضوعات محل 
صحيفة الاستجواب الحالية 
الداخلة في اختصاصه متصلة 
بقضايا وسياسات وقرارات 
عامة سابقة منذ لحظة تكليفه 

»الأنباء« تنشر مذكرة الحكومة التي قدمها الوزير العفاسي إلى اللجنة التشريعية

عبدالله الرومي ود.فهد العفاسي اثناء اجتماع اللجنةسعدون حماد وخالد الشطي وحمد الهرشاني وخلف دميثير خلال اجتماع اللجنة التشريعية

أ ـ غياب السياسة العامة 
للحكومة:

1 ـ اخفاق رئيس الوزراء في 
تنفيذ سياسته العامة وعجزه 
عن توجيه المجلس لتنفيذ ما 
جاء على لسانه بمجلس الأمة 

وبرنامج عمل الحكومة.
2 ـ برنامج عمل الحكومة 
اصبح خططا انشائية متكررة 
عبارة عن تمنيات وليســت 

منهجا واضحا وثابتا.
مثال: عدم تطوير منظومة 
التعليم ـ تزوير الشــهادات ـ 
عــدم اصــاح ســوق العمل 
ومراعــاة احتياجاتــه ـ تأخر 
ـ  افتتــاح مستشــفى جابــر 
مستشفى الجهراء ـ وعدم قدرة 
الدولة على ادارته عدم وجود 
سياسة حكومية واضحة نحو 
كيفية ادارة المنشآت الصحية.

3 ـ عــدم إيجاد حل لأزمة 
البطالة وســوق العمل: عدم 
قــدرة الحكومة علــى تنفيذ 

قراراتها في شأن الكويت.
4 ـ العجز عن تطبيق قواعد 
وإجــراءات تكويت الوظائف 

)حكومي/خاص(.
5 ـ التقصيــر فــي ضبط 

التركيبة السكانية.
6 ـ عــدم وضــوح النهــج 
الحكومــي فــي التعامــل مع 
القضيــة الســكانية ـ التأخر 

في المشروعات السكانية.
7 ـ قطــاع النقــل وأزمــة 

المرور.
ب ـ التنازل عن اختصاصات 
رئيــس مجلس الــوزراء الى 

جهات أخرى:
وذلك بقيام الديوان الأميري 
)وزارة  مشــاريع  بتنفيــذ 
الأشــغال( )حديقة الشــهيد/ 
المدينــة الترفيهيــة/ مجمــع 
محاكم/ مراكــز ثقافية(. وأن 
المجلــس الأعلــى للتخطيط 
والتنمية اصبح جهازا يشارك 
مجلس الوزراء وليس تابعا 
له، اعداد خطة عمل الحكومة 
وتقديمها )غياب رئيس مجلس 
الوزراء عن المشهد السياسي(.
الثانــي:  ثانيــا: المحــور 
بعنوان التناقض في السياسة 
العامة للحكومة حول ترشيد 
الانفــاق وتأثيره على الحالة 

المالية للمواطن.
تضمن هذا المحور الإشارة 
إلى قرار مجلس الوزراء بشأن 
ترشيد الانفاق العام رقم 1410 
لسنة 2014 وعدم الالتزام به 
كسياسة عامة والتضارب في 
تنفيذ القرار المشــار إليه من 

خلال التالي:
الموافقــة علــى  ـ عــدم   1
إنشاء أو استحداث هيئات أو 
مؤسسات عامة ورغم ذلك تم 
إنشاء الهيئة العامة للشباب 

وهيئة الطرق.
2 ـ عدم التوسع في الهياكل 
التنظيمية وعدم منح مكافآت 
للمدنيين وللعسكريين ورغم 
ذلك تم التوسع في منح درجة 
وزيــر بمكافــأة 6000 دينار 

شهريا.
3 ـ التوسع في تقديم منح 
التــي قدمها  خارجيــة )غير 
الصندوق الكويتي للتنمية(.

          الاستجواب غير واضح وغير منصب على وقائع محددة وإمطار الحكومة بوابل من الاستجوابات 
من غير ضرورة يعطلها عن أعمالها.. والتعاون بين السلطات لا يتحقق مع دوام التصادم

المسؤولية السياسية أمام مجلس الأمة عن محاور الاستجواب تقع على الوزراء فرادى
المساءلة تضمنت أسئلة برلمانية بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

المخالفة الدستورية السادسة: الاستجواب تضمن في المحور الأول
التنازل عن الاختصاصات بالمخالفة للحقيقة

ودلل على ذلك بقيام الديوان الاميري بتنفيذ مشاريع وزارة 
الاشغال وانه بدلا من ان يقوم رئيس مجلس الوزراء بالقضاء 
على مشاكل الحكومة بتبني سياسة عامة اصلاحية تسرع 
من انجاز المشروعات فرغ مجلس الوزراء من اختصاصاته 

بالتنازل عنها.
وقبل الرد على ذلك، نوضح ابتداء ان اختصاص مجلس 
الوزراء وفقا للدستور رسم السياسة العامة للدولة ومتابعة 
تنفيذها والاشراف على سير العمل في الادارات الحكومية، 
وليس له ان يمارس اختصاصا تنفيذيا يحل بموجبه محل 
وزارة بعينها فلا يوجد اختصاص تنفيذي لمجلس الوزراء 
بتنفيذ مشــاريع في الدولــة وطالما لا يوجد لمجلس الوزراء 
اختصاص في تنفيذ مشاريع على النحو السابق فلا يتصور 

ان يتنازل عما لا يملكه.
ورئيس مجلس الوزراء لا يملك من الاختصاصات سوى 

ما ورد بالمادة 127 من الدســتور في تولي رئاســة جلســات 
المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة 
ولا يلــي رئيس مجلس الــوزراء أي وزارة وفقا للمادة 102 
من الدستور ولا يمكن استجوابه أي اعمال تنفيذية تختص 
وزارات بهــا، وبالتالي فإن رئيس مجلس الوزراء لا يختص 
بتنفيذ مشــروعات ولم يتنازل عــن اي اختصاص للديوان 
الاميــري لكونه لا يملك ابتــداء اي اختصاص تنفيذي حتى 
يتنازل عنه انتهاء، والامر ذاته لمجلس الوزراء فهو لا يملك 

اختصاصات تنفيذية لمشاريع الدولة حتى يتنازل عنها.
ومن ناحية اخرى، فإن الديوان الاميري دستوريا هو من 
افرع واجهزة السلطة التنفيذية وتسري في شأنه كل القوانين 
المتعلقة بالسلطة التنفيذية ويخضع في تعاقداته لما تخضع 
له الجهات الحكومية مــن رقابة جميع الجهات الرقابية في 
الدولة، ويقوم بتنفيذ المشــاريع بعد الحصول على موافقة 

الجهات الرقابية )ديوان المحاسبة ـ الجهاز المركزي للمناقصات 
ـ الفتوى والتشريع( ويتم اسناد بعض المشاريع له تنفيذا 
لرغبة سامية من صاحب السمو الامير، حفظه الله ورعاه.
وبخصوص ادعاء تنازل مجلس الوزراء عن اختصاصه 
للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، فهو امر 
محل نظر لكون ما تمارســه الامانة العامة للمجلس الاعلى 
للتخطيط والتنمية يتم بناء على القانون رقم 7 لسنة 2016 
بشأن التخطيط التنموي وليس المرسوم رقم 33 لسنة 2004 
حســبما ذكر الاستجواب والذي تم الغاؤه وقد حدد القانون 
المشار اليه اختصاصات المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية 
واختصاصــات الامانــة العامة للمجلس الاعلــى للتخطيط 
والتنمية والواجبة التنفيذ، ويكون الاســتجواب وقد اغفل 
الاختصاصــات المقررة للامانــة العامة بموجب هذا القانون 

مشوبا بعيب مخالفة القانون.
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الاستجواب خلط بين اختصاصات رئيس الحكومة ومجلس الوزراء

حتى لحظة صعوده المنصة 
في هذا الاستجواب طالما لم 
يعدل عنها أو يقوم بتغييرها 
ومازالــت قائمــة، حيث ان 
اســتمرار هذه الأعمــال مع 
تشــكيل الحكومة الجديدة 
يولــد مســؤولية رئيــس 
مجلس الوزراء عنها«، وهذا 
الادعــاء يخالــف النصوص 
الدستورية والمبادئ المستقرة 
في مسؤولية رئيس مجلس 
الوزراء عن السياسة العامة 
للحكومة والتــي يتضمنها 
برنامــج عملهــا الــذي يتم 
تقديمــه عقــب تشــكيل كل 
المــادة  وزارة وفقــا لحكــم 
98 من الدســتور ويســقط 
البرنامــج وبمــا يتضمنــه 
من سياســة عامة للحكومة 
باستقالة هذه الحكومة وهو 
ما قررته المحكمة الدستورية 
حين تطلبت مساءلة رئيس 
مجلس الوزراء عن السياسة 
العامــة للحكومــة أن تكون 
العامة قائمة  هذه السياسة 

ومستمرة.
ثالثــا: أوجــه المخالفات 
الدستورية في الاستجواب 

بمحاوره:

المخالفة الدستورية الأولى:
مخالفة الاستجواب للمادة 
98 مــن الدســتور والمذكرة 

التفسيرية في خصوصه:
الثابت من الاســتجواب، 
وحسبما يدعي، أنه يتعلق 
العامة للحكومة  بالسياسة 
الــذي يجوز  النطــاق  وهو 
اســتجواب رئيــس مجلس 
الــوزراء فــي حــدوده وفقا 
لمــا اســتقر عليه القــراران 
للمحكمــة  التفســيريان 
اليهما  الدســتورية المشــار 
من أن توجيه الاســتجواب 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس 
يجــب أن ينحصــر نطاقــه 
فــي مجال ضيــق وذلك بأن 
يكون في حدود اختصاصه 
في السياسة العامة للحكومة 
دون أن يتعداها الى أية أعمال 
تنفيذية تختص بها وزارات 
معينة أو أي عمل لوزير في 

وزارته.
ولما كان تحديد السياسة 
العامــة للحكومــة وفقــا لما 
أبانت عنــه تفصيلا المحكمة 
الدستورية في قرارها المشار 
اليه هي التي يرسمها مجلس 
الــوزراء وتعني الإطار العام 
الذي تتخــذه الحكومة نهجا 
لهــا في توجيــه العمل الذي 
تســير على خطــاه وزارات 
الدولة ومصالحها وما تنوي 
الحكومة النهوض به من أعمال 
ومشروعات وخطط مستقبلية 
في المجــالات المختلفة والتي 
تُضمنها الحكومة برنامجها 
وتقدمه الى مجلس الأمة عقب 
تشكيل كل وزارة جديدة حتى 
يتيســر للمجلس الإلمام بهذا 
البرنامج وإبــداء ما يراه من 

ملاحظات عليه.
وبما يقطع بأن الاستجواب 
الماثــل بحســبانه موجه الى 
السياســة العامــة للحكومة 
يعد موجها الى برنامج عمل 
الحكومة ويتضمن مســاءلة 
رئيس مجلس الــوزراء عما 

تضمنه هذا البرنامج.
وكان الثابت أن الحكومة 
قد قدمــت بتاريخ 13/3/2018 
الــى مجلــس الأمــة وثيقــة 
برنامج عملها والذي يتضمن 
توجهاتها العامة في تسيير 
القادمة،  الفترة  الأمور خلال 
وبجلسة مجلس الامة بتاريخ 
11/12/2018 صدر قرار المجلس 
الموقــر بالموافقــة على إحالة 
البرنامج للجنة الشؤون المالية 
والاقتصادية، الامر الذي يكون 
معه برنامج عمــل الحكومة 
الحالية لايزال معروضا على 

مجلسكم الموقر.
المــادة 98 مــن  وكانــت 
الدســتور قــد حــددت آليــة 
التعامــل مــع برنامــج عمل 
الحكومة بأن أتاحت للمجلس 
أن يناقــش البرنامــج جملة 
وتفصيلا ثم يضع ملاحظاته 
مكتوبة ويبلغها رســميا الى 
الحكومة وهي كمسؤولة في 
النهاية أمام المجلس لا بد أن 
المكان  تحل هذه الملاحظــات 
اللائق بها وبالمجلس الموقر.

الأمــر الــذي يكــون معه 
تقديم هذا الاستجواب وقبل 
ابــداء المجلــس لملاحظاتــه 
النهــج  خالــف  قــد  عليــه 
بالمــادة  المقــرر  الدســتوري 
98 بغرض اثارة المســؤولية 
السياســية لرئيــس مجلس 
الــوزراء عن هــذا البرنامج، 
ويتضمــن مصــادرة لحــق 
أعضاء المجلس في مناقشــة 
برنامج عمــل الحكمة، فضلا 

بقولهــا: »ولما كان اختصاص 
رئيس مجلس الوزراء يقتصر 
نطاقه على رئاســة جلســات 
مجلس الوزراء والإشراف على 
تنسيق الأعمال بين الوزارات 
المختلفــة دون ان يتولــى أي 
وزارة كما لا يطرح في مجلس 
الأمة موضــوع الثقة به وفقا 
لمــا نصت عليه الفقرة الاولى 
مــن المادة 102 من الدســتور، 
فإن المسؤولية السياسية إنما 
تقع بصفة اساسية على عاتق 

الوزراء فرادى«.
ومما تقدم يتضح وبصورة 
جلية لا لبس فيها ان مسؤولية 
رئيس مجلس الوزراء، تنحصر 
في السياسة العامة، وبالتالي 
لا يجوز لعضو مجلس الأمة 
ان يســتجوب رئيس مجلس 
الوزراء عن المسائل التنفيذية 
ذات الطابع الفني التي تدخل 
في اختصاص الوزراء المعنيين، 

وذلك في التفصيل التالي:
1 ـ ان محاور الاســتجواب 
الماثــل لا تتعلق ولا صلة لها 
بالسياســة العامة للحكومة، 
وفقا للتحديد الذي أبانت عنه 
تفصيلا المحكمة الدستورية في 
قرارها المشــار اليه وحسبما 

سلف بيانه.
انــه ورد بصحيفــة  ـ   2

الاستجواب:
»ان مهــام رئيــس مجلس 
الوزراء التي قررها الدستور 
تتمثل في ان يضع السياسة 
العامــة للحكومــة فــي كل 
المجالات، وان يحدد اتجاهات 
وزرائه لما فيه تحقيق المصلحة 
العامــة وفق لمنهــج لا يتأثر 
بتغيــر الــوزراء، وليس هذا 
فقط بــل هو ملــزم بالمتابعة 
والإشــراف والتنسيق للتأكد 
من فاعلية وزرائه وتنفيذهم 
لهذه السياســات حتى تحقق 
حكومته النتائج المرجوة منها« 

)ص 3 ـ فقرة 1(.
وهــذا الادعــاء يخالف ما 
قررته المادة 100 من الدستور 
بنــص واضح لا لبس فيه ان 
توجيه الاســتجواب لرئيس 
مجلس الوزراء يكون عن الأمور 
الداخلة في اختصاصه، ومن ثم 
فلا يسوغ مساءلته عن أمور 
تخــرج عن نطاق اختصاصه 
الذي ينحصر نطاقه في حدود 
السياسة العامة للحكومة، وإلا 
غدا الاستجواب مشوبا بمخالفة 

الدستور.
ولقد وقع هذا الاستجواب 
في تلك المخالفة الدســتورية 
بمســاءلة رئيــس مجلــس 
الوزراء عن اختصاصات مقررة 
لمجلس الــوزراء حينما خلط 
مقدم الاستجواب بين مجلس 
الوزراء ورئيســه ولم يفرق 
بــن الاختصاصــات المقــررة 
لكل منها، فرســم السياســة 
العامــة للحكومة، وفقا لنص 
المــادة 123 من الدســتور هو 
اختصاص مقرر لمجلس الوزراء 
وليس للرئيس فقط كما ورد 
بصحيفــة الاســتجواب على 
النحو المبين أعلاه، وبما يمثل 
خلطا في تحديد الاختصاصات 
الدستورية ومساءلة لرئيس 
مجلس الوزراء عن أمور تخرج 

وبالنســبة للادعــاء الخاص 
»بتفاقم قضية البطالة« فإن 
ذلك يدخل فــي الاختصاص 
التنفيــذي لحقيبــة وزيــر 
الدولة للشؤون الاقتصادية، 
وبالنسبة للادعاء »بعدم ضبط 
ســوق العمل وتدفق العمالة 
الهامشية وعدم التصدي لتجار 
الزيارات«  الإقامات وضبــط 
فإن ذلك مما يدخل في الأعمال 
التنفيذيــة لــكل مــن وزيــر 
الدولة للشؤون الاقتصادية 
ووزارة الداخلية، وبالنسبة لما 
تضمنه الاستجواب من »تفاقم 
الســكانية وتزايد  القضيــة 
الطلبات الإسكانية، والتأخر 
الســكينة  فــي المشــروعات 
الكبيرة«، فإن ذلك يدخل في 
الاختصاص التنفيذي لوزارتي 
الأشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون الإسكان، وبالنسبة 
لما تضمنه الاستجواب بشأن 
»أزمة المرور« فإن ذلك يدخل 
في اختصاص وزارة الداخلية.
وبالنسبة لما جاء بالمحور 
الثاني من محاور الاستجواب 
والمتعلــق بترشــيد الإنفاق 
الحكومي والإجراءات التي تم 
اتخاذهــا لمواجهة العجز في 
الميزانية العامة للدولة فإنه 
من المقرر ان كل الأمور المتعلقة 
بالموازنة العامة للدولة تدخل 
التنفيذية  في الاختصاصات 
لــوزارة الماليــة فــي ضــوء 
الميزانية المعتمدة من مجلس 
الأمة، ويؤكد ذلك ان ما ادعاه 
الاستجواب في المحور الثاني 
منه في خصوص الإجراءات 
التــي أقرها مجلــس الوزراء 
بشأن ترشــيد الإنفاق العام 
والصــادر بهــا قــراره رقــم 
2014/1410 وتوجيه الاتهامات 
لرئيس مجلس الوزراء لعدم 
الالتزام بتنفيذ هذا القرار، فإن 
القرار المشــار اليه لا يعد من 
قبيل السياسة العامة للحكومة 
ولــم يتضمنــه برنامج عمل 
الحكومــة الحالية فضلا عن 
انه في حقيقته تضمن التالي: 
»أحيط المجلس علما بالعرض 
المقدم من وزارة المالية بشأن 
مشروع ميزانية السنة المالية 
تكليــف  وقــرر   2016/2015
الوزراء بتوجيه أوجه الصرف 
وترشيد الإنفاق في موضعه 
المستحق الذي يؤدي الى خدمة 
المواطنين وتحقيق المصلحة 
الوطنية العليا«، وفي ضوء 
ذلك فإن القرار المشار إليه لا 
يدخــل في مفهوم السياســة 
العامــة للحكومــة الحاليــة 
ويدخــل فــي الاختصاصات 

المقررة لوزارة المالية.
أما بالنســبة لمــا تضمنه 
الاستجواب »من إنشاء الهيئة 
العامــة للشــباب بالمخالفــة 
الإنفــاق  ترشــيد  لقواعــد 
الحكوميــة« فإنه من الجدير 
بالذكــر ان الهيئــة المذكورة 
أنشئت بموجب القانون رقم 
100 لسنة 2015 وهذا القانون 
بمثابــة تشــريع صــدر عن 
مجلس الأمة الموقر الذي مارس 
اختصاصاته الدستورية في 
هذا الشأن ولا يجوز أن يكون 
محلا للاستجواب بحسبانه من 

كمــا قــررت أنــه يجــب 
لمســاءلة رئيــس مجلــس 
الوزراء عن السياسة العامة 
أن تكون هذه السياسة قائمة 

ومستمرة.
لذلــك فإنــه لا يجوز من 
أن  الدســتورية  الناحيــة 
يتضمن الاستجواب مساءلة 
رئيس مجلــس الوزراء عن 
موضوعات وسياسات عامة 
تضمنتها برامج عمل وزارات 
سابقة وخلال فترات سابقة 
على تولي مهام منصبه، اذ 
ان نطاق الاســتجواب يجب 
أن ينحصر فقط منذ تاريخ 
تشــكيل الــوزارة بموجــب 
المرسوم رقم 254 لسنة 2017 
الصادر بتاريخ 11 ديســمبر 

.2017
وباستعراض الاستجواب 
الماثــل يبين أنه فــي مجمله 
يتعلق بوقائع سابقة على هذا 
التاريخ ولا يتعلق بالسياسة 
العامة للحكومة الحالية، إذ 
تضمن الاستجواب »ان هذا 
النهج وحالة عدم الوضوح 
في السياسة العامة صاحبت 
جميع الوزارات السبع التي 
ترأسها ســمو الشيخ جابر 
مبارك الحمــد الصباح منذ 
تاريخ 13 ديسمبر 2011 لحظة 
صــدور المرســوم الأميــري 
بتشكيل أولى وزاراته حتى 
الســابعة الحالية  الــوزارة 
التي صدر المرسوم الأميري 
بتشكيلها في 11 ديسمبر 2017، 
وهذا يجعل الموضوعات محل 
صحيفة الاستجواب الحالية 
الداخلــة فــي اختصاصــه 
متصلة بقضايا وسياســات 
وقــرارات عامة ســابقة منذ 
لحظة تكليفــه حتى لحظة 
صعــوده المنصــة فــي هذا 
الاســتجواب طالمــا أنــه لم 
يعدل عنها أو يقوم بتغييرها 
ولازالــت قائمــة، حيــث ان 
اســتمراره بهذه الاعمال مع 
تشــكيل الحكومة الجديدة 
يولد مسؤولية رئيس مجلس 
الوزراء عنها، وهذا ما أكدته 
المحكمة الدستورية في العديد 

من القرارات«.
لذلــك فإنه يكــون قد جاء 
الدســتور  بالمخالفــة لأحكام 
وما اســتقرت عليــه المحكمة 
قراراتهــا  فــي  الدســتورية 
التفســيرية الصــادرة منهــا 
الســاف بيانها، وباعتبار ان 
العامة للحكومات  السياســة 
السابقة والمراد استجوابه فيها 

غير قائمة وغير مستمرة.

المخالفة الدستورية الخامسة:
تعلق الاستجواب بالسياسة 

الخارجية لدولة الكويت.
الثانــي  تضمــن المحــور 
مــن الاســتجواب الاتهام بأن 
مجلس الوزراء يعلن اجراءات 
علاجية من أجل ترشيد الانفاق 
لكن يســتمر فــي تقديم المنح 
الخارجية عن طريق قرارات 
يصدرها بذلــك. وهو ما يعد 
اعتراضا من الاستجواب على 
السياســة الخارجيــة للدولة 

ومساسا بها.
وكانت المحكمة الدستورية 

عن اختصاصه بصفته كرئيس 
للمجلس.

ـ كمــا ورد بصحيفــة   3
الاستجواب

»بهذه الكلمات والالتزامات 
التــي أطلقها رئيــس مجلس 
الــوزراء أمــام الأمة فــي أول 
يوم من بداية أعمال مجلسها 
التشريعي الخامس  بالفصل 
عشر يكون قد حدد سياسته 
العامة التي ستتبناها حكومته 
ورؤيتــه المفترضة لتســيير 
الفقــرة  ـ   3 أعمالهــا« )ص 

الأخيرة(.
المســؤولية  »تثــور 
السياســية لرئيــس مجلس 
الوزراء عن هذا المحور بسبب 
إخفاقه بتنفيذ سياسته العامة 
وعجزه على توجيه مجلس 
الــوزراء بتنفيذ ما جاء على 
لســانه مــن التزامــات أمــام 
مجلس الأمة« )ص4 ـ فقرة5(.
وهــذا الادعــاء يخالــف 
العامــة  مفهــوم السياســة 
للحكومــة التي يُســأل عنها 
رئيس مجلس الوزراء حسبما 
حددته المحكمة الدستورية من 
انــه التي تضمنهــا الحكومة 
برنامجها، وبالتالي فلا يجوز 
ان تتم مساءلة رئيس مجلس 
الوزراء عن كلمته في افتتاح 
الفصل التشــريعي الخامس 
عشــر لمجلــس الأمــة، وذلك 
لعدم تضمينها برنامج عمل 
الحكومة، كمــا ان الثابت ان 
هذه الكلمة كانت في وزاراته 
الســابقة ـ وحتى على فرض 
إلزامــه بهــا ـ فقــد ســقطت 
باستقالة الوزارة، فضلا عن 
ان المســتقر عليــه ان رئيس 
مجلس الــوزراء يســأل عن 
العامة للحكومة،  السياســة 
وليــس ثمــة سياســة عامة 
تخص رئيس مجلس الوزراء 
يقوم بوضعها وتحديدها ثم 
تتبناها الحكومة لتكون محلا 
للمساءلة البرلمانية، وبما يمثل 
تجاوزا آخر لحدود المسؤولية 
السياســية لرئيــس مجلس 
الــوزراء ومخالفــة لأحــكام 

الدستور.
4 ـ ان المسؤولية السياسية 
امــام مجلس الأمة عن جميع 
ما ورد بمحاور الاســتجواب 
المذكــور تقــع على الــوزراء 
فرادى كل حسب اختصاصه 
بحســبان انها تقــع جميعها 
في نطاق اختصاص وزارات 
وجهات محددة وفقا لقوانين 
ومراســيم إنشــائها، لاسيما 
ان القضايا التي أشــار اليها 
الاستجواب الماثل هي أعمال 
تنفيذية يســأل عنها الوزير 
المختــص بــكل منهــا، ومما 
يؤكد ذلــك ويدعمــه ما ورد 
بالاستجواب من ادعاء »عدم 
تطويــر المنظومة التعليمية 
بدولة الكويت«، فإن ذلك يعد 
من الأعمال التنفيذية الخاصة 
بوزارتــي التربية والتعليم، 
ويســري ذات الحكــم علــى 
الادعاء »بعــدم تطوير نظام 
الرعاية الصحيــة« فإن ذلك 
يعد مــن الأعمــال التنفيذية 
التي تدخــل في الاختصاص 
لــوزارة الصحــة،  الأصيــل 

أعمال السلطة التشريعية التي 
لا يسأل عنها رئيس مجلس 

الوزراء.
وبالنسبة لما ورد بالمحور 
الثالث من محاور الاستجواب 
والذي يتعلق بقضايا الجنسية 
الكويتيــة والادعــاء بتزوير 
ما يقارب مــن أربعمائة ألف 
شخص للجنسية الكويتية، 
فإن هذا القول مجرد شبهات 
فضلا عن أن مسائل الجنسية 
بكاملها تدخل في اختصاص 
وزارة الداخلية ويتولى وزير 
الداخليــة عــرض الحــالات 
المتعلقــة بهــا علــى مجلس 
الوزراء وليس رئيس مجلس 
الوزراء ويظل وزير الداخلية 
مسؤولا عن ذلك لكونه القائم 
بالعرض على مجلس الوزراء 
ولا يجــوز أن يســأل رئيس 
مجلــس الــوزراء عــن هــذه 
المســائل في ذلك بحســبانها 

من الأعمال التنفيذية.
وقد أقرت اللجنة البرلمانية 
التي شكلها مجلس الأمة الموقر 
لدراســة محاور اســتجوابي 
رئيــس مجلس الــوزراء في 
الفصل التشريعي الحالي بذلك 
فــي المحور الخاص بســحب 
وإســقاط وفقــد الجناســي 
ووجهت توصياتها إلى وزارة 
الداخليــة ومنهــا التوصيــة 
بضرورة قيام وزارة الداخلية 
بإصدار لائحة تتضمن خطوات 
وإجــراءات محــددة تلتــزم 
باتباعهــا في ملفات ســحب 
وإســقاط الجناســي ومنهــا 
أن يتم اســتدعاء كل مواطن 
والتحقيــق معه أو مواجهته 
بالأدلــة قبل اتخــاذ أي قرار 
بحقه وتمكينه من الاعتراض 
والدفاع عن نفســه، وهو ما 
ثبــت أن هذا الاتهــام يتعلق 
بأعمال تنفيذية لا يجوز تقديم 
استجواب عنها لرئيس مجلس 

الوزراء.

المخالفة الدستورية الرابعة:
مـــخالفة الاسـتـجـــواب 
للعنصر الزمني للمسؤولية 
)المســؤولية  السياســية 
السياسية لا تكون عن أعمال 

وزارة سابقة(:
مــن المبادئ الدســتورية 
المســتقرة إعمــالا للعنصــر 
الزمني في الاختصاص الذي 
يجوز تقديم اســتجواب عنه 
أنه يجب أن يكون التصرف 
الذي يُسئل عنه رئيس مجلس 
الوزراء أو الوزير المستجوب 
قــد صــدر منــه أو مــن أحد 
الاشخاص التابعين له بصفته 
خلال فتــرة توليــه الوزارة 
والتي تبدأ من تاريخ تعيينه 
وتستمر حتى تنتهي بزوال 
مهامــه الوزارية، فالأصل أن 
المسؤولية السياسية لا تكون 
عن أعمال وزارة سابقة وهو 
ما قررته المحكمة الدستورية 
في قرارها في طلب التفسير 
المشار اليه حيث قررت أنه لا 
يجوز استجواب الوزير عن 
الأعمال السابقة التي صدرت 
منه قبل توليه الوزارة التي 
يحمل حقيبتها أيا كانت صفته 

وقت صدورها.

في قرارها في طلب التفسير رقم 
3 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 
11/4/2005 قد بينت الضوابط 
بالنسبة للسؤال البرلماني في 
خصوص السياسة الخارجية 
بما يمنع الحرج عن الدولة في 
علاقتها وفي مركزها الخارجي، 
وبمراعاة أن ما يطبق بالنسبة 
للسؤال يطبق كذلك بالنسبة 
للاســتجواب باعتباره سؤالا 

مغلظا حيث ذهبت الى أن:
للعضو أن يسأل ما يشاء 
من اسئلة وذلك فيما يدخل 
في اختصاص المسؤول، كما 
أن للمسؤول أن يجيب عليها، 
الا أنه لا يجوز أن يكون من 
شــأن الســؤال المســاس أو 
العليا  الإضــرار بالمصالــح 
للبــاد أو إفشــاء أســرارها 
العسكرية أو الأمنية لدواعي 
المصلحــة العامة التي تعلو 
فــوق كل اعتبار، أو التدخل 
فيما يتصل بأعمال السلطة 
التنفيذية في تصريف شؤون 
سياسة الدولة الخارجية، وما 
يرتبط بعلاقاتها الخارجية 
مع باقي الــدول وما يتعلق 
بالمفاوضــات أو المحادثــات 
التــي تجريها مع تلك الدول 
وفي إبرام المعاهدات باعتبار 
أن رئيس الدولة هو صاحب 
الحــق فــي ذلك أخــذا بعين 
الاعتبــار أن رئيــس الدولة 
بما لديه من سفراء وقناصل 
ورسل يكون دون شك أكثر 
معرفة وأعظم إلماما بالظروف 
الدولية والعلاقات الخارجية 
ومــا تقتضيه هذه الظروف 
والعلاقات، وإنه ولئن كانت 
سلطة رئيس الدولة يتولاها 
بواسطة وزرائه، وكانت هذه 
الأمور جميعها ما هي الا جزء 
من السياسة العامة للدولة 
إلا أن مســؤولية الحكومــة 
ازاء تلــك الاعمال الخارجية 
تختلــف كل الاختــاف عن 
ازاء الأعمــال  مســؤوليتها 
الداخليــة وذلــك لاختــاف 
طبيعة كل منهما، واختلاف 
وســائل الرقابــة البرلمانية 
بالنســبة لــكل منهــا تبعا 
لذلك، فبينما تخضع الأعمال 
الداخليــة للحكومة للرقابة 
البرلمانية بوسائلها المختلفة، 
لا تستطيل تلك الرقابة الى 
ما عهد الى السلطة التنفيذية 
من اختصاص يتصل بالأعمال 
الخارجيــة، أو تمتــد تلــك 
الرقابــة الى التدخل في تلك 
الشؤون، وتقييد حق السلطة 
التنفيذية في هذا المجال وذلك 
إعمالا لمبدأ فصل السلطات، 
وإنه بالنظر الى طبيعة هذه 
الأعمال فإن للحكومة الحق 
في اختيار الوقت المناســب 
لتبليغ المجلس النيابي نتيجة 
هذه الأعمال دون إلزام عليها 
فــي ذلــك، أو الإفصاح عنها 
وفقا لما تقتضيه الضرورات، 
وما تتطلبه المصلحة العليا 

للبلاد.

الخلاصة
وفــي ضــوء مــا تقــدم 
جميعه، فإنــه يتضح بجلاء 
ويقين تعارض الاســتجواب 
الماثل ومخالفته برمته شاملا 
محــاوره لاحــكام الدســتور 

للاسباب الآتية:
1 ـ ان محــاوره لا تتعلق 
ولا صلة لها بالسياسة العامة 
للحكومة، وفقا للتحديد الذي 
أبانت عنــه تفصيلا المحكمة 
الدســتورية علــى التفصيل 

السابق بيانه.
2 ـ ان المسؤولية السياسية 
امــام مجلس الامة عن جميع 
ما ورد بمحاور الاســتجواب 
المذكــور ان صحت تقع على 
الــوزراء فــرادى كل حســب 
اختصاصه عن اعمال وزارته، 
ذلك ان المســلم به ان محاور 
الاســتجواب الماثل تقع كلها 
في نطاق اختصاص وزارات 
محددة وفقا لمراسيم انشائها، 
ومن ثم لا يجوز التزاما بقرار 
المحكمة الدستورية المشار اليها 
تحريك المسؤولية السياسية 
ضد رئيس مجلس الوزراء امام 
مجلس الامة عن الاستجواب 
الماثــل برمته. واخيــرا، فإن 
الحفاظ على احكام الدستور 
وعدم المشــاركة فــي مخالفة 
احكامــه توجــب رفــض هذا 
الاستجواب بحســبان انه لا 
يعتبر من مســائل السياسة 
العامة للحكومة التي يســأل 
عنهــا رئيس مجلس الوزراء 
وفقا لاحكام الدستور واللائحة 
الداخليــة لمجلســكم الموقــر 
وقرارات المحكمة الدستورية 

في هذا الشأن.
المستشار د.فهد محمد العفاسي
وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الأمة

السياسة العامة للحكومة التي يرسمها مجلس الوزراء ويسأل عنها رئيس مجلس الوزراء متغيرة بتغير الحكومات

عن مخالفته للضوابط التي 
قررتها المحكمة الدســتورية 
في خصوص حســن اختيار 
توقيت الاســتجواب وحسن 
توجيهــه ذلك انه كان يتعين 
على المستجوب التريث لحين 
مناقشة البرنامج في مجلس 
الأمــة ثــم إبــداء الملاحظات 

بشأنه.

المخالفة الدستورية الثانية:
انه لا يجوز أن يكون محل 
الاســتجواب ما هو مطروح 
على إحدى اللجان البرلمانية 
الا بعــد أن تقدم هذه اللجنة 

تقريرها:
ذلــك أن اللائحة الداخلية 
لمجلس الأمة تنص في المادة 
80 منها على أنه لا يقبل طلب 
الكلام أمــام مجلس الامة في 
موضــوع محــال الــى احدى 
اللجان الا بعد تقديم تقريرها.

وكان الثابت أن الاستجواب 
الماثل تضمن حسب ما يدعي 
ما يتعلق بالسياســة العامة 
التــي يتضمنهــا  للحكومــة 
الحكومــة  عمــل  برنامــج 
المعروض على لجنة الشؤون 
المالية والاقتصادية والمحال 
اليها بقــرار المجلس بتاريخ 
11/12/2018، وكانت هذه اللجنة 
حتى تاريخ تقديم الاستجواب 
الماثل لم تقــدم تقريرها الى 
مجلس الامة، وبما يعد معه 
هــذا الاســتجواب قد تضمن 
موضوعا محالا للجنة برلمانية 
ومن ثم تجــاوزا على أحكام 
اللائحة الداخلية لمجلس الامة 
ومصادرة على حق المجلس 
جميعه في استجلاء الحقيقة 
والدراســة المتأنية للبرنامج 
الذي سبق أن اتخذ فيه قرار 
بإحالته الــى لجنة برلمانية، 

وهو أمر لا يجوز لائحيا.

المخالفة الدستورية الثالثة:
بنطــاق  الالتــزام  عــدم 
المسؤولية السياسية لرئيس 
مجلس الوزراء بخروج محاور 
الاستجواب عن الاختصاص 
الدستوري المقرر لسمو رئيس 

مجلس الوزراء:
حدد الدستور مهام رئيس 
مجلس الوزراء وجعل مناطق 
مسؤوليته في السياسة العامة 
للحكومة، لتحقيق أكبر قدر 
من الاســتقرار لنظام الحكم، 
ولقد حرص الدســتور ايضا 
علــى تأكيــد هــذا المعنى في 
تحديــد مســؤولية رئيــس 
مجلس الوزراء عن السياسة 
العامــة للحكومة وحدها في 
مذكرتــه التفســيرية بصدد 
تعليقهــا على المــادة 99 منه 
بقولها ان »الأسئلة المنصوص 
عليها في هذه المادة انما توجه 
الى رئيس مجلس الوزراء عن 
العامة للحكومة«،  السياسة 
وكان ما يسري على السؤال 
يســري علــى الاســتجواب 

باعتباره سؤالا مغلظا.
المحكمــة  قــررت  كذلــك 
الدســتورية هــذا المعنــى في 
قرارها التفسيري الصادر في 
9 اكتوبر لسنة 2006 في طلب 
التفســير رقم 8 لسنة 2004 

الاستجواب خالف العنصر الزمني للمسؤولية السياسية، فتساءل عن اعمال وزارة سابقة
الاستجواب يخالف المادة 98 من الدستور  واعترض على السياسة الخارجية للدولة 

الاستجواب لم يلتزم بنطاق المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء وخرج عن الاختصاص
لا يجوز ان يكون محل الاستجواب ما هو مطروح على اللجان البرلمانية إلا بعد أن تقدم تقريرها

»التشريعية« استكملت بحث دستورية استجواب رئيس الحكومة
أكد رئيس اللجنة التشريعية 
النائب خالد الشــطي أن اللجنة 
بحثت في اجتماعها أمس موضوع 
الاستجواب المقدم لرئيس مجلس 
الوزراء من قبل النائب عبد الكريم 
الكندري، وقد اســتمعت اللجنة 
لوجهة نظر الحكومة الذي مثلها 

وزير العدل فهد العفاسي.
وبين الشطي ان وجهة النظر 

هذه المذكرة ويتم فحصها، وسوف 
تنتصر اللجنة التشــريعية في 
نهايــة المطــاف إلــى الدســتور 
والقانون، لا يوجد لدينا موقف 
مسبق تجاه الاستجواب، والمعيار 
هو دســتوري وقانوني يتم من 
خــال النقاش مع المستشــارين 
وســوف نصل إلى وجهة النظر 
الدستورية التي تخدم هذا الأمر. 

وزاد الشــطي والمذكــرة التي 
تقدمت بها الحكومة احتوت على 
٣٧ صفحة وتم شــرحها من قبل 
وزير العدل، وسوف تتم قراءتها 
خلال الأيام المقبلة وســوف يتم 
التحقيق فيها والاستماع لمختلف 

وجهات النظر.
وتابع الشــطي أيضا اللجنة 
ناقشــت اقتراحــا برغبــة مقدم 

الحكومية تشــير إلى ان محاور 
الاســتجواب غيــر دســتورية، 
وقدمــت مذكرة وتقريــرا للجنة 
بهذا الشــأن فندت فيهما محاور 

الاستجواب.
وقال الشطي: نحن في اللجنة 
إلى الآن لم نصل لقرار وســوف 
نستكمل مهمة البحث والاستماع 
لوجهات النظر المتعددة ومناقشة 

المخالفة الدستورية السابعة: الاستجواب
تضمن أسئلة برلمانية مخالفة للائحة الداخلية

المخالفة الدستورية الثامنة: الاستجواب
خالف ضوابط استعمال الحق الدستوري

ذَخِــر الاســتجواب بالعديــد من 
الاســئلة التي تصلح ان تكون محلا 
لســؤال برلمانــي تقــدم الــى الوزير 
المختــص بموضوعهــا ومــن ذلك ما 
ورد بالصفحــات 5 و6 و7 و10 و12 
و13 والسؤال البرلماني وفقا لقرارات 
المحكمــة الدســتورية فــي قراراتهــا 
التفســيرية )هو طلــب البيانات او 
اســتفهام عن امر محدد يريد السائل 
الوقوف على حقيقته او استفسار عن 
مســألة، او موضــوع معين او واقعة 
بذاتها او اســتيضاح امــر مجهول(، 
وذلك على خلاف الاســتجواب الذي 
يتضمن اتهاما بغية تحريك المسؤولية 

السياسية فيجب ان يكون موضوع 
الاستجواب واضحا منصبا على وقائع 
محددة وألا يكون غامضا مبهما، اذ من 
شــأن الغموض والابهام تعذر حصر 

المعلومات.
تضمــن الاســتجواب العديــد من 
الاســئلة البرلمانية فــي حين انه كان 
يتعــن بــداءة وفقا لاحــكام اللائحة 
الداخلية لمجلس الامة توجيه الاسئلة 
الى الوزراء المختصين بموضوع كل 
منها الا ان الاســتجواب تحاشى ذلك 
حتى لا تصبح الموضوعات التي وردت 
فيه مسائل تنفيذية لا يجوز استجواب 

رئيس مجلس الوزراء عنها.

انــه وان كان حق الاســتجواب، هو حق 
دســتوري يســتند الى نص المــادة 100 من 
الدســتور، وان الاصل في اســتعمال الحق 
مــن جانب عضــو مجلس الامــة ان يعتبر 
مشروعا ما دام العضو التزم فيه بالضوابط 
الدســتورية المقررة في الدســتور وقرارات 

المحكمة الدستورية.
فــإذا ما تجــاوز الاســتجواب الضوابط 
الدستورية اعتبر ذلك من قبيل التعسف في 
استعمال الحق والتي منها توجيه استجواب 
عن اعمال للوزير او رئيس الوزراء عن اعمال 
وقعت في وزارة سابقة او في فصل تشريعي 
سابق، وهو ما اكدته المحكمة الدستورية في 
قرارها التفسيرية الصادر بتاريخ 9 اكتوبر 

2006 في طلب التفســير رقم 5 لسنة 2004 
من انه »لا وجه للقول بأن حق عضو مجلس 
الامة فــي تقديم الاســتجوابات غير محدد، 
فالواقــع ان جميــع الحقوق لهــا حدود من 
حسن الاستعمال، فاذا تجاوزت هذه الحدود 
انقلبت الى ضدها وفقد صاحبها الحق فيها، 
كمــا ان القول بأن الاســتجواب حق مطلق 
لعضــو مجلس الامة قول لا يســتقيم على 
اطلاقه«، واضافــت المحكمة »الا انه مما هو 
غني عن البيان ان امطار الحكومة بوابل من 
الاســتجوابات في المجلس النيابي من غير 
ضرورة او اهمية يعطل الحكومة عن اعمالها 
ويضيع على المجلس النيابي وقته، في مثل 

هذه الاستجوابات ويقلل من اهميتها«.

من نائــب رئيس مجلــس الأمة 
النائــب عيســى الكندري خاص 
بتشــكيل مجلس قومي للمرأة، 
وتســاءلت لجنة المرأة والأسرة 
حول دســتوريته هــذا المقترح، 
واللجنة التشريعية ارتأت دعوة 
الأخ عيسى الكندري ومناقشته 
فيه، وسوف يتم الفصل في مدى 

دستورية المقترح.


